تقرير حالة حقوق الانسان الاسبوعي  

في مصر

التقرير الـ  (44 )      
من  22  ابريل    إلي  30 ابريل 2021
· إعــداد وتحرير                     
                                             *أ/ أحمد أبوالمجد         
تمهيد
يهدف تقرير  حقوق الانسان في مصر الاسبوعي  الى تقديم صورة  عن  حالة حقوق الانسان وتطورها  من خلال  آداء  المؤسسات التشريعية  والتنفيذية والقضائية   إلي  جانب باقى   الأطراف المتفاعلة والمؤثرة في صياغة  حالة حقوق الانسان  في المجتمع المصري كمؤسسات المجتمع المدنى .
بحيث يكون مصدراً للباحثين  والمهتمين بقضايا  حقوق الانسان  ، وكذلك مادة حية تعين النشطاء سواء كانوا سياسيين أو حقوقيين أو غيرهم، وتمكنهم من أدوات ومعلومات هامة و مفيدة لهم في نشاطهم وعملهم اليومي.

أولاً : الحقوق المدنية والسياسية
إدارة العدالة ودولة القانون
اقتربت وزارة الخارجية من إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان الجاري إعدادها منذ فترة عبر لقاءات يشارك فيها عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان على مدار الأشهر الماضية، من أجل الوصول إلى صيغ جديدة لحلحلة الملف الحقوقي في مصر.

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أحد المشاركين في اللقاءات، إن السبت المقبل سيهشد اجتماعا حاسما في مقر وزارة الخارجية لاستعراض الاستراتيجية الوطنية، لمناقشة قضايا جوهرية متعلقة بوضعية الحبس الاحتياطي في مصر، وبحث تحسين أوضاعهم في السجون، وإصلاح مرفق العدالة بشكل عام، بجانب الحديث عن إصلاح العلاقة مع المجتمع المدني وإيقاف مطاردة رموزه، وفتح حوار مع المنظمات الحقوقية في المنفى.

وأضاف البرعي أنه سيكون من المناسب عند إعلان الاستراتيجية أن يصاحب ذلك أو يسبقه حركة إفراجات واسعة عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيا، للمساهمة في الترويج بشكل أسرع للاستراتيجية، ويعطي إشارة على تحول لافت في موقف الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وذكر البرعي أن الموعد الأقرب لإعلان الاستراتيجية في شهر يونيو المقبل في احتفالية كبرى، معربا عن أمله في خروج المسودة بكشل جيد والإسراع في تطبيقها.
وبدأت الحكومة في الفترة الأخيرة في إجراءات جديدة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وسبل الخروج من مأزق الاتهامات المتلاحقة التي تستدف النظام في الخارج، تجلت بشدة في قرارات الإفراج عن مجموعة من الصحفيين والنشطاء الذين قضوا فترة من الحبس الاحتياطي على ذمة عدد من القضايا.

يتزامن موعد الانتهاء من مسودة الاستراتيجية مع تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحافة الألمانية التي أكد فيها أن الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر.

سقط المتهم محمد جودت، المعروف إعلاميًا باسم متحرش المعادي، أرضًا فور سماعه حكم محكمة جنايات القاهرة الذي قضى بسجنه المشدد 10 سنوات لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم التحرش بطفلة المعادي.

وأحال النائب العام محمد جودت، للمحاكمة في مارس الماضي بتهمة خطف وهتك عرض طفلة بأحد العقارات تحت الإنشاء بميدان التحرية بمنطقة المعادي.
بدأ الحادث بتداول مقطع مصور من كاميرات مراقبة لأحد معامل التحاليل يظهر محاولة رجل هتك عرض طفلة تبيع المناديل في أحد الأشارات حيث خرجت فتاة من المعمل وقامت بتعنيفه وطرده ليخرج في الحال.

وأثار هذا المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكّنت قوات الأمن من أعمالها حتى ضبط المتهم في أقل من 24 ساعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات حتى تمّ إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

قال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه لا أحد أكبر من الدولة بعد تشميع وغلق كافيه "بلكونة" بعد فيديو مشادة بين مالك الكافية وأحد القيادات الأمنية.
تمكن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، من غلق وتشميع ورفع عدادات وعمل محاضر لمبنى متنوع تجاري إداري سكني لكافيه "بلكونة"، على خلفية الجدل الذي آثير بين صاحب الكافيه وبين ضابط شرطة برتبة عميد، خلال حملة أمنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة الشيش من داخل الكافيه.

وقال رئيس الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد تنفيذ المخالفة: "محدش أكبر من الدولة".

وكانت قوة من قسم القاهرة الجديدة بمعاونة جهاز المدينة داهمت مقر الكافيه وشمعته لارتكابه بعض المخالفات، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر فيه شخص قال إنه مالك الكافيه، وأحد رجال الشرطة أثناء ضبط المخالفات.


95 صيادًا وصلوا إلى مطار القاهرة الدولى، أمس، بعد تحركات السلطات المصرية العاجلة للإفراج عنهم فى إريتريا , واستقبل المطار رحلة مصر للطيران رقم 3052 قادمة من إريتريا وعلى متنها الصيادون الذين تم الإفراج عنهم بتدخل من وزير الخارجية، سامح شكرى، لدى نظيره الإريترى، عثمان صالح.

وكانت السلطات الإريترية قد ألقت القبض فى يناير وفبراير الماضيين على عدد من مراكب الصيد، بحجة قيامها بالصيد دون تصريح فى مياهها الإقليمية، وبلغ إجمالى المقبوض عليهم من المصريين نحو 95 صيادًا وبحارًا.

الحق في الحياة والامان الشخصي  

اصدرت   ستىة  من المنظمات الحقوقية   بيان مشترك بعنوان  منظمات حقوقية تدين التوسع غير المسبوق في تنفيذ الإعدامات بعد شنق 9 سجناء قالوا فيه  :  تدين المنظمات الحقوقية المصرية الستة الموقعة على هذا البيان بأشد العبارات إقدام السلطات على شنق تسعة محكومين في ساعة مبكرة من صباح أمس الموافق 26 إبريل، بعد محاكمة شابتها مخالفات جسيمة لقواعد المحاكمات العادلة، فضلاً عن تنفيذها في نهار شهر رمضان ودون إخطار أسر المحكومين أو محاميهم أو السماح لهم بزيارة أخيرة وفق اشتراطات القانون المصري. 

وبحسب عدد من وسائل الإعلام المصرية فقد جرى تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا في سجن وادي النطرون بحق تسعة من بين 20 متهمًا حكم عليهم بالإعدام في القضية رقم (12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة) والمعروفة إعلاميا بـ "اقتحام قسم كرداسة"، وهي الأحكام التي كانت قد صدرت في يوليو 2017 عن إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ثم أيدتها محكمة النقض في سبتمبر 2018. 

وتطالب المنظمات الحقوقية بوقف أحكام الإعدام الجماعية التي تصطبغ بشبهة الإنتقام السياسي، وبتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي خاصة في ضوء الزيادة الكبيرة في معدل إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها بصورة لم تشهد أي تباطؤ منذ الربع الثاني من عام 2017 وحتى الآن. 

وفيما لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الداخلية أو مصلحة السجون التابعة لها أو النيابة العامة بشأن الإعدامات الجماعية المنفذة أمس، فقد أعلنت مصادر قانونية متطابقة أنها تأكدت من هوية ستة من التسعة المحكوم عليهم عبر التواصل مع أقاربهم الذين أفادوا بتلقيهم اتصالاً من مصلحة السجون لإبلاغهم بالحضور لاستلام جثامين ذويهم بعد شنقهم، وهم: عبد الرحيم عبد الحليم عبد الله جبريل (يبلغ من العمر 81 عامًا)، وعلي السيد علي القناوي، ومصطفى السيد محمد يوسف القرفش، وعصام عبد المعطي أبو عميرة تكش، وبدر عبد النبى محمود جمعة زقزوق، ووليد سعد أبو عميرة أبو غرارة.  

وتؤكد المنظمات الموقعة أن انتهاكات عديدة لحقوق المتهمين قد وقعت أثناء نظر القضية، من ضمنها غياب محامين مع المتهمين أثناء التحقيقات، وعدم تمكينهم من التواصل مع محاميهم أثناء المحاكمة، فضلاَ عما ذكره المتهمون أمام المحكمة.من إجبارهم على الإدلاء بأقوال غير حقيقية، واستناد النيابة إلى تحريات مجهولة المصدر في توجيه الاتهامات؛ وجميعها أوجه إخلال جسيم بحق المحاكمة العادلة وبالأخص في القضايا المصحوبة بالحكم الأقصى في قانون العقوبات المصري والأكثر قسوة دون إمكانية الرجوع فيه أو تصحيحه. 

وتذكّر المنظمات المصرية إن الوتيرة المتزايدة في تنفيذ أحكام الإعدام بالجملة لم تعد نمطًا مستجدًا في مصر، حيث شهد شهر مارس الماضي شنق 17 شخصًا على الأقل خلال فترة زمنية قصيرة ما بين يوم 1 و19 مارس.

وقد بدأ هذا التسارع غير المسبوق والمستمر في في تنفيذ الإعدامات مع نهاية 2020 عندما شنقت السطات المصرية 53 شخصًا في شهر أكتوبر وحده ثم 37 شخصًا في شهر نوفمبر في قضايا جنائية وأخرى ذات طابع سياسي، وهو عدد يتجاوز الإجمالي السنوي للإعدامات لكل من السنوات الثلاثة الماضية.

والجدير بالذكر أن مصر أصبحت في المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول العالم من حيث معدل تنفيذ حكم الإعدام خلال عام 2020، وفقًا لتقرير صدر قبل أسبوع عن منظمة العفو الدولية.
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان ترى أن خطورة استخدام عقوبة الإعدام بهذا الإيقاع المفرط تكمن أولًا في الافتقار لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أثناء سير القضايا، وثانيًا غياب الشفافية في تداول المعلومات أو الكشف عن بيانات تتعلق بالقضايا المصحوبة بحكم الإعدام، وهو ما يمنع بدوره فرصة إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة. 

لذلك تعيد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه مطالبة الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الفورية التالية :
· تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام بشكل مؤقت لحين إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة، ودراسات منهجية حول قدرتها على الردع ومنع تكرار الجرائم، والنظر في تقليل عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام.
· إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة به والتي تخل بحقوق المتهم وحق الدفاع ليصبح متسقًا مع نصوص الدستور المصري.

· تنفيذ الالتزام الدستوري بتعديل تشريعي يسمح باستئناف أحكام الإعدام الصادرة عن دوائر الجنايات. 

· مباشرة دراسة تقليل عدد الجرائم التي تعاقب بحكم الإعدام تناسبًا مع ما وافقت عليه مصر في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان عام 2019. فعلى البرلمان إعادة النظر في قوانين العقوبات والإرهاب والأحكام العسكرية والمخدرات لتقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام. 

· إعادة إصدار تقارير دار الإفتاء المصرية السنوية بخصوص الآراء التي يبديها مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام والتي توقفت في عام 2012؛ وتتضمن التقارير مراسلاتها مع محاكم الجنايات المختلفة، وأعداد القضايا التي قام مفتي الجمهورية بالتصديق فيها على إعدام المتهمين كخطوة أولية في الشفافية وتداول المعلومات عن العقوبة.

وبخصوص سلسلة حواث القطارات 
تلقت النيابة العامة إخطارًا صباح اليوم السابع والعشرين من شهر إبريل الجاري بوقوع حادث تصادم القطار رقم ١١٥ بسيارة نقل تجر مقطورة أمام مزلقان بقرية "عامر" بدائرة نيابة السويس الكلية، ووفاة عامل بالسيارة من جراء الحادث، وإصابة قائدها واثنين من مستقلي القطار. 

إذ انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث فتبينت وقوع المزلقان بمنطقة صحراوية بين طريقي "السويس الصحراوي" والطريق المُؤدي لقرية "عامر"، وتهدم غرفة عامل المزلقان التي تبعد عن قضبان السكة الحديدية بنحو مترين، وتبينت تواجد سيارة النقل والمقطورة على قضبان السكة الحديدية محملة بالطوب الأحمر، والتصاق رأسها بمقدمة جرار القطار، ولم تعثر النيابة العامة على أية إشارات ضوئية أو أجراس إنذار بالمزلقان، ولاحظت رداءة إنشائه مما يوجب على عامل المزلقان فتح وغلق الحواجز "الشواديف" يدويًّا، وقد عثرت النيابة العامة على شادوف منها أعلى مقطورة السيارة النقل وآخر مفتوح به جنزير مُلقَى أرضًا دون إغلاقه، وناظرت النيابة العامة أشلاء المُتوفَّى بمسرح الحادث. 

وسألت النيابة العامة قائد السيارة النقل فأقر بعبوره من المزلقان وقت الحادث بعد تأكده من عدم غلقه، ففوجئ باصطدام القطار بالسيارة من يساره، وأكد قائد حافلة "ميكروباص" كانت تسير خلف السيارة وأحد مستقليها أنها عبرت المزلقان لعدم غلق حاجزه مما أدى لاصطدام القطار بها ودفعها لنحو أربعين مترًا حتى توقفا، وكذا أكد الاثنان المصابان من مستقلي القطار أنهما فوجئا بعبور السيارة النقل المزلقان لعدم غلقه مما أسفر عن وقوع الحادث وإصابتهما من جرائه. 

وسألت النيابة العامة مُلاحظ بلوك الجناين فشهد بإخطاره عمال المزلقانات بقريتي "العمدة" و"عامر" بضرورة غلقها لقرب قدوم القطار ومروره بها، إذ تأكد من تلقيهم إخطاره وقدم صورة ضوئية من دفتر قيد القطارات ثابت ببنوده هذا الإخطار.

هذا، وقد استجوبت النيابة العامة قائد القطار ومساعده فأنكرا ما نُسب إليهما من اتهامات وقررا أنهما فوجئا بالسيارة النقل تعبر المزلقان فسحب قائد القطار مكابحه وأطلق نفيره لتنبيه السيارة ولكن ذلك لم يوقفه واصطدم بالسيارة ووقع الحادث، وأكدا أن حواجز المزلقان لم تكن مغلقة وقتئذ مما سمح للسيارة بالمرور. 

بينما استجوبت النيابة العامة فني المزلقان فأنكر ما نُسب إليه من اتهام وادعى أنه حين أُبلغ بقدوم القطار أغلق حواجزه ولكنه فوجئ بالسيارة النقل تصدم حاجزًا في محاولة لعبور المزلقان مما أسفر عن وقوع الحادث، وبمواجهته بما ناقض تلك الرواية من أقوال الشهود والمصابين وقائد القطار ومساعده اعتصم بقالته. 

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس فني المزلقان أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

آداء  البرلمان  

تقدم هيكل باستقالته من منصبه ، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وقد استجاب أخيرًا لحملة انتقاد كبيرة من جانب أعضاء البرلمان وبعض الدوائر الإعلامية. وصلت إلى حد أن بث التلفزيون الرسمي للدولة تسجيلاً مسربًا للوزير، الذي تولى منصبه في 22 ديسمبر 2019 بقرار جمهوري. وكان هيكل يشغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. وأيضًا منصب رئيس تحرير جريدة الوفد. وهو أول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير في حكومة الدكتور عصام شرف.
استقالة لظروف خاصة كان يتوقعها الجميع سطرًا أخيرًا لمسلسل الهجوم على وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل. عقابًا على تصريحاته عن الوضع الإعلامي واتهام الجهات الحكومية بالسيطرة عليه منذ 2014.
منذ قرار تعيينه وزيرًا للإعلام في ديسمبر 2019 ثار الجدل حول صلاحيات أسامة هيكل. خاصة في ظل وجود ثلاث هيئات إعلامية (المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) تدير المشهد منذ عام 2017. إذ حمل منصبه تهديدًا للمجلس الأعلى للإعلام. ذلك باعتباره يمتلك نصيب الأسد في الصلاحيات سواء على قنوات الدولة أو الخاصة والصحف الخاصة. بل والتعقيب أحيانًا على أداء الصحف القومية.

ودار خلاف بين “هيكل” وبين مكرم محمد أحمد، وكان رئيس المجلس الأعلى للإعلام وقتها حول مكتب به عدد من الملفات التي أصبحت تابعة لوزارة الإعلام. بعد سحب مركز التدريب من المجلس. وهو ما جعل مكرم، يلجأ إلى مجلس الوزراء بخطاب رسمي من خلال إعداد مذكرة بشأن سيطرة موظفين من وزارة الدولة للإعلام على مكاتب المجلس الأعلى ما تسبب في تعطل سير العمل بالمجلس وإلغاء اجتماعات معدة سابقًا.

وقبل هذا كان مكرم يردد عقب تعيين هيكل وزيرًا للإعلام أنه وزير بلا صلاحيات. حتى أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بتحديد “11” اختصاص لهيكل في نهاية يناير 2020.

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إن بعض أسباب الحوادث التي يتعرض لها قطاع السكك الحديدية يرجع لوجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام.
وشرح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، خطة تطوير السكك الحديدية وقال: «نهاية العام ستكون كل العربات جديدة أو قديمة تم تجديدها وتم تطوير 90 عربة إسباني وجار تطوير عربات النوم.
وقال «الوزير»: «طالبت بإلقاء بيان حول تطوير قطاع السكك الحديدية التي أصابها ما أصابها، لافتا أنه في مرحلة سابقة حدث تعطل لـ 50% من جرارات السكك الحديدية واختفت قطع الغيار وكان هناك ديون على قطاع السكك الحديدية».

وأضاف: «نسعى لتوفير اعلى معدلات السلامة وربط مصر بالدول الأفريقية والعربية واللجوء لوسائل النقل الحديث وتطبيق أساليب النقل الذكية ورفع كفاءة العنصر البشري وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي».

وتابع: «وزارة النقل ليست فقط قطاع السكك الحديدية وإنما هناك قطاعات أخرى والمشكلة أن الجمهور يحتك بها يوميا وهناك 10 هيئات أكبر من السكك الحديدية».

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، هجومًا برلمانيًا على الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء وتحصيل غرامات من الجميع بما فيها المساجد، وقال علاء عابد، رئيس لجنة النقل، إن المليارات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الشركات والمصانع والمنازل المخالفة يمكن أن تكون سببًا في خفض قيمة الكهرباء المستحقة على المواطنين إلى النصف.
وأشار فتحى قنديل، عضو المجلس عن محافظة قنا، إلى أن وزارة الكهرباء تحاسب شركة «مصر للألومنيوم» في نجع حمادى كأنها تحاسب «صاحب دكان» دون تقديم دعم لها، وهى التي تستهلك كهرباء كثيرة بحكم الصناعة نفسها، لذا فإن الوزارة هي سبب خسائر الشركة، لأنها تحاسبها بأسعار مرتفعة، مضيفًا: «عندنا في قرية السنابسة بمركز الوقف تم فرض غرامات كهرباء على أحد المساجد بقيمة 46 ألف جنيه، ويتم تحرير الغرامة باسم العامل أو المؤذن الذي لا يزيد راتبه على ألف جنيه، الوزارة تتفنن في الغرامات، فإذا قام أحد المواطنين بتركيب أسانسير، فبمجرد أن يبدأ تجربته يلاقى بتوع الكهرباء فوق راسه وطالبين غرامة 100 ألف جنيه مثل ثمن الأسانسير نفسه».
وتابع خليفة رضوان، عضو المجلس عن محافظة سوهاج: «لو أجرينا استطلاع رأى عام بين المواطنين عن رأيهم في وزارة الكهرباء وأساليبها في تحصيل الفواتير والغرامات، سنجد الإجابة أنها وزارة إذعان».

وخلال الجلسة، وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء في مجموع مواده، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائى عليه، .

ووافق المجلس أيضًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح 25 إبريل الجارى، نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، معتبرين إياه ضرورة لدعم مواجهة الإرهاب، وكذا نظرًا للتدابير الخاصة المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء «صندوق تحيا مصر» في مجموع مواده، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت عليه.

حرية الدين والمعتقد  
دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى 'عدم ‏تقديس التراث الفقهي، أو مساواته بالشريعة '، في تصريح بدا للبعض تراجعا عن موقف سابق.
جاءت تصريحات شيخ الأزهر خلال برنامجه التلفزيوني الرمضاني " الإمام الطيب" الذي يذاع على عدد من القنوات والمنصات الرقمية.

وأدلى الشيخ بسلسلة تصريحات فتحت النقاش مجددا حول مفهوم تجديد الخطاب الديني .

كما دأب حساب الشيخ على موقع تويتر على نشر ملخصات من حلقاته التلفزيونية، الأمر الذي أثار الكثير من النقاش ودفع المغردين لتقديم تفسيرات مختلفة لكلامه.

ففي الحلقة الـ18 من برنامجه، قال الطيب: "إن الدعوة لتقديس التراث الفقهي، ومساواته في ذلك بالشريعة تؤدي إلى جمود الفقه الإسلامي المعاصر، نتيجة تمسك البعض بالتقيد -الحرفي- بما ورد من فتاوى أو أحكام فقهية قديمة كانت تمثل تجديدا ومواكبة لقضاياها في عصرها".
وتطرق الشيخ في الحلقة 19 إلى "عقبات التجديد" ونبه مما سماها بـ "الفتاوى العتيقة أو من الترويج للفتاوى الماجنة".
وخلال الساعات الماضية أثيرت ضجة واسعة حول تصريحات الشيخ في أوساط المهتمين بقضية الإصلاح الديني ونقد التراث.
وقد أثنى البعض على تصريحات شيخ الأزهر باعتبارها تحمل نوعا من "أنواع التغيير والمراجعة".

في حين اعترض آخرون على تلك التصريحات. فمن المعلقين من يعتقد بأن الشيخ "انقلب على مواقفه السابقة التي أبدى فيها استماتة في الدفاع عن المدرسة الأشعرية و نصوص التراث".

من جهة أخرى، استغرب تيار آخر من المعلقين الضجة المثارة حول تصريحات الشيخ الأخيرة.
فمنهم من شكك في نية الأزهر للانخراط في أي مشروع حقيقي لتجديد الخطاب الديني أو لتنقيح التراث.

في حين فند البعض ما يتردد حول رفض الأزهر للتجديد. ويشير هؤلاء إلى أن "الأزهر يتبنى فكرة التجديد انطلاقا من نصوص الدين وطبيعة الشريعة" .

واستدل آخرون بالمناظرة التي دارت العام الماضي بين الطيب ورئيس جامعة القاهرة محمد الخشت حول "تجديد الخطاب الديني" خلال مؤتمر عالمي نظمه الأزهر وموضوعه "التجديد في الفكر الإسلامي".
حينها أشار الخشت، الذي كان أستاذا للفلسفة، إلى أن التجديد الذي ينشده "لا يمكن أن يأتي عن طريق المؤسسات الدينية التقليدية".

كما انتقد المحاولات لإحياء علوم الدين مطالبا بـ"ضرورة تطويرها وتفكيك البنية العقلية التي تروج للخطاب الديني التقليدي لتأسيس خطاب جديد يتماشى مع مقتضيات العصر".

وردا على ذلك، أكد شيخ الأزهر آنذاك على أهمية التراث الذي "خلق أمّة كاملة"، منبها إلى أن "الفتنة الحالية سياسية وليست تراثية".

بالتوازي، لا تزال المقابلة التي أجراها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تثير ردود فعل واسعة، بلغ صداها مصر.
حتى أن بعض المغردين المصريين ربطوا حلقات الطيب الأخيرة بتصريحات بن سلمان.

وقال بن سلمان ، في مقابلة على قناة روتانا، إن تفسير الإسلام في بلاده لم يعد مقتصرا على تعاليم الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

وتابع بأن السعودية ملتزمة بتطبيق نصوص القرآن والأحاديث المتواترة.

واستفاض في الحديث عن النصوص الشرعية والقوانين، مشيرا إلى أن الحكومة "تنظر لأحاديث الآحاد حسب صحتها وضعفها ووضعها".

والحديث المتواتر هو المروي عن عدد كبير من الرواة، أما حديث الآحاد فهو غير المؤكد الذي لم يجمع شروط الحديث المتواتر.

حقوق المرأة
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.

وينص التعديل على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكلٍ جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.


ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه.. كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر, وقد 
نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس، البيان المالى لموازنة 2021 - 2022 أمام مجلس النواب، وقال إن إجمالى الموازنة يبلغ 2 تريليون و461 مليار جنيه.
وأضاف «معيط» أن مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة تريليون و837 مليار جنيه، فيما بلغ حجم باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة، 362 مليار جنيه، بينها 171 مليارًا و213 مليونًا للجهاز الإدارى للدولة، و142 مليارًا و320 مليونًا للإدارة المحلية.

وتتضمن مشروعات الموازنة تخصيص نحو 164 مليارًا و246 مليونًا و875 ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو 19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، و70 مليونًا مخصصات معاش الطفل.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية زيادة قدرها 18.3%، وهو ما يعكس فى الأساس مجهودات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة لتطبيق إجراءات هيكلية فى إطار الإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية.
ولفت إلى أن الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية- بدون البنك المركزى والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات- بنسبة 19.1% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 297.1 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تنمو حصيلة الضريبة المضافة على كافة السلع والخدمات بنسبة 17.2% عن التقديرات المتوقعة للعام المالى 2020 - 2021، لتصل الحصيلة إلى 449.6 مليار جنيه.
وأوضح أن تقديرات دعم السلع التموينية تشير إلى أن منظومة دعم الخبز تغطى نحو 71 مليون مستفيد، بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطى نحو 63.6 مليون مستفيد، وتعمل الموازنة على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات، وفقًا للالتزامات الواردة بالقانون الجديد، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعى ومستحقات برنامجى تكافل وكرامة.

قال وزير المالية محمد معيط اليوم الثلاثاء، إن مصر تتوقع أن يكون دينها المحلي مؤهلا للمقاصة الأوروبية ومفتوحا أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب بحلول نوفمبر.
ووقعت مصر في 2019 اتفاقا للربط عبر الحدود مع يورو-كلير، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق العام الماضي على تأسيس شركة المقاصة الجديدة في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، وستسمح بإدراج الديون المصرية للتداول عبر منصة يوروكلير.

وقال معيط في كلمة أمام غرفة التجارة الأمريكية إن مصر تتوقع أيضا الانضمام إلى مؤشر جيه.بي مورجان للسندات، وهو ما قد يدعم سوقها للسندات بالعملة المحلية.

وعرض معيط تفاصيل إستراتيجية مصر لإدارة الدين، والتي تشمل خفض نسبة مدفوعات الفائدة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 6.9 بالمئة بحلول 2023-2024، من 8.8 بالمئة في السنة المالية الحالية.

الحق فى التعليم    

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، تقرر أن تكون نهاية شهر إبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.
وأضافت أنه سيتم عقد الامتحانات الشهرية لشهر إبريل الجارى اعتبارًا من اليوم وغدًا وبعد غد، وفقًا للجداول المعلنة، وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى، وكذلك الصفان الأول والثانى الثانوى.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم استكمال العام الدراسى لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة، على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا، وتقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية، فيما تستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى واستكمال التعلم «أون لاين».
وفى سياق متصل، نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صدور أى قرارات بحذف مقررات أو مناهج أو الوحدات الأخيرة من مواد الثانوية العامة.
إلى ذلك، كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.
وشدد على ضرورة عدم التهاون أو التقاعس فى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

الحق فى الصحة  

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة تعاملت مع أزمة فيروس كورونا على مدار عام ونصف العام بمنتهى الاحترافية، حتى استطاعت تجاوز الأزمة والسيطرة على الموجتين الأولى والثانية من الفيروس.
وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الدولة سعت بكل جهدها لتوفير اللقاحات وتدبير العامل المادى للحصول عليها من جميع المصادر بل وتصنيعها فى مصر، خاصة أن اللقاحات لها دور إيجابى فى الحد من المرض وانتشاره وتداعياته فى الحالات الخطيرة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح أبدًا بتسجيل أو تداول اللقاحات غير الآمنة.
فى سياق متصل، شهدت المحافظات حالة من الطوارئ لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا، خلال الفترة الأخيرة، وتابع المحافظون، أمس، زيادة أسرّة الرعاية وغرف العناية المركزة، وكثفت الأجهزة التنفيذية من الحملات على المقاهى والأماكن العامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ففى سوهاج، ارتفعت حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس داخل مستشفى سوهاج العام، خلال الـ24 ساعة الماضية، ونعت كلية الطب بجامعة سوهاج وفاة الدكتور أحمد بغدادى، رئيس وحدة قسطرة القلب بالكلية، متأثرًا بإصابته، مؤكدة أن الفقيد كان عالمًا ورائدًا فى أمراض قسطرة القلب.

وقالت مصادر بمديرية الصحة إن الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، وفريقًا من قيادات المديرية، انتقلوا إلى المستشفى لبحث سبب وفاة 15 شخصًا بالفيروس فى يوم واحد، وتبين أن حالات الوفاة لم تكن بسبب نقص الأكسجين. وقالت المديرية إن الوزارة انتدبت 24 طبيبًا من القاهرة والجيزة للعمل لمدة شهرين ضمن فرق مواجهة الفيروس، إلى جانب 33 طبيبًا سبق أن أرسلتهم الوزارة الأسبوع الماضى من مختلف المحافظات.

كما أكدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، أن معدل الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا، والتى تم تسجيلها خلال الأسبوع الوبائى الحالى ارتفع إلى 5845 حالة أسبوعية، مقارنة بـ1248 حالة فى نفس هذا الأسبوع الوبائى من العام الماضى، أى بزيادة 5 أضعاف تقريبًا، منوهة إلى أن محافظات: القاهرة، والجيزة، والمنيا، والفيوم، وسوهاج هى أعلى 5 محافظات فيما يتعلق بأعداد الإصابات.
وفيما يتعلق بالموقف الحالى لمراكز تلقى اللقاحات، نوهت الوزيرة إلى أنه جارٍ الانتهاء من تجهيزات مركز أرض المعارض للبدء فى افتتاحه بداية من الشهر المقبل أمام المواطنين، مع استمرار العمل على زيادة عدد مراكز تلقى اللقاحات خلال الفترة المقبلة.
وشنَّ عدد من النواب هجومًا على وزارة الصحة بسبب تفاقم أزمة كورونا، وزيادة عدد الإصابات ونسب الوفيات، وذلك فى أعقاب إعلان سامى الهدهد، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة الصحة، خلال اجتماع الخطة والموازنة بالبرلمان، أمس، حجم الإنفاق على القطاع منذ بدء الجائحة خلال النصف الثانى من العام المالى 2019- 2020 حتى العام المالى المقبل 2021- 2022، مشيرًا إلى أن إجمالى الإنفاق بلغ نحو 15.5 مليار جنيه.

وتساءل المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، خلال اجتماع اللجنة، قائلاً: «لماذا لا يتم وضع احتياجات كورونا فى الموازنة؟»، وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: «أنا من سوهاج، وكلكم متابعون ما يحدث، على الأرض نشعر بما يواجهه المواطنون.. أنا أتلقى عشرات التليفونات لمساعدة الناس فى الوصول لجهاز تنفس أو أكسجين أو غرف عناية مركزة، ثم يخرج علينا قيادات الصحة والجامعة ببيانات غير حقيقية ويقولون إن الأزمة ليست كذلك!!».

وشنَّ ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، هجومًا على مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية، مصطفى غنيمة، وقال: «أكلمه على مريض غلبان حرارته ٤٠، وغالبًا كورونا، يقولى هو كل واحد يكح ويسخن يبقى كورونا!!».

�مصر 360 -1 مايو  � HYPERLINK "https://bit.ly/3gXxmii" �https://bit.ly/3gXxmii�  


�الوطن  27 ابريل  � HYPERLINK "https://www.elwatannews.com/news/details/5463154" �https://www.elwatannews.com/news/details/5463154�  


�الشروق 2 مايو  � HYPERLINK "https://bit.ly/3gWPQiI" �https://bit.ly/3gWPQiI�  


� المصرى اليوم 26 ابريل  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2318801" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2318801� 


� صفحة النيابة العامة على الفيسبوك  27 ابريل  � HYPERLINK "https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/3939049566202916" �https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/3939049566202916� 


�مصر 360 – 25 ابريل � HYPERLINK "https://bit.ly/33bEm2V" �https://bit.ly/33bEm2V�  


� المصرى اليوم 26 ابريل  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2318919" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2318919� 


� المصرى اليوم  27 ابريل � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2320055" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2320055� 


� موقع BBC عربى 2 مايو  � HYPERLINK "https://www.bbc.com/arabic/trending-56965872" �https://www.bbc.com/arabic/trending-56965872� 


�الشروق  30 ابريل  � HYPERLINK "https://bit.ly/3nHtTpt" �https://bit.ly/3nHtTpt�  


� المصرى اليوم  26 ابريل � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2318797" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2318797� 


� الاهرام 27 ابريل  � HYPERLINK "https://bit.ly/3uh1f0A" �https://bit.ly/3uh1f0A� 


� المصرى اليوم 26 ابريل  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2318802" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2318802� 


� المصرى اليوم  29 ابيل  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2321386" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2321386� 


� المصرى اليوم 28 ابريل � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2320718" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2320718� 
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